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 (هـ1436 لعام 11رقم قرار )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن الصادر 

 (أ) شركة/لاعتراض المقدم من المكلفبشأن ا

 هـ،20/4/1433تاريخ  162برقم

 .م2004م حتى 1999للأعوام من على الربط الزكوي 

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع  الابتدائيةالزكوية الضريبية  الاعتراضاجتمعت لجنة  هـ15/4/1436الموافق الأربعاء ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منمصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا  ..............................الدكتور/...........

 عضوًا ونائبًا للرئيس  ..............................الدكتور/...........

 عضوًا  ............................. الدكتور/...........

 عضوًا الأستاذ/...........................................

 عضوًا          الأستاذ/...........................................

 سكرتيرًا         الأستاذ/...........................................

وقد ، م2004م حتى 1999للأعوام من  الربط الزكوي على( ..................)رقم مميز (،أ) شركةللنظر في اعتراض المكلف/وذلك 

القضية وبالاطلاع على ملف  ،مة من المصلحةعتراض المقدالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض بتناولت اللجنة الا

بحضور ممثلي ،هـ27/11/1435الموافق ثنينالإيوم ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة 

بموجب خطاب ،..................و..................و................../المصلحة

 رقم سجل مدني، سعودي الجنسية ...................../ممثل المكلف وبحضور،هـ13/11/1435وتاريخ،7274/16/1435رقمالمصلحة

 .هـ22/6/1405( وتاريخ..................)

 :نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما  وفيما يلي وجهتا

: الناحية الشكلية:  -أولاا

 م.2004م حتى 1999من  :سنوات الاعتراض

 .هـ 23/2/1433( وتاريخ 25/1526/2): صادر برقمالربطخطاب رقم وتاريخ 

 .هـ20/4/1433( وتاريخ 162)الاعتراض: وارد برقمخطاب رقم وتاريخ 

 ومن ذي صفة. اخلال الموعد المحدد نظامً  لتقديمه شكلًا  مقبول الاعتراض



2/9 
 

 

 -:الناحية الموضوعية ا:ثانيا 

 مبالغ مستحقة لأحد الشركاء وجهة منتسبة حال عليها الحول.-1

 الزكاة المبلغ السنوات

 36.546 1.461.824 م1999

 58.964 2.358.559 م2000

 3.413 136.515 م2001

 161.296 6.451.824 م2002

 3.413 136.515 م2003

 176.756 7.070.258 م2004

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

م 1999حال عليها الحول في وعاء الزكاة للسنوات من  منتسبةقامت المصلحة بإدراج المبالغ المستحقة لأحد الشركاء وجهة 

 -:وفي هذا الخصوص، نود إفادة سعادتكم بما يلي ،م2004حتى 

لإيضاح الأطراف ذات العلاقة المدرج ضمن البيانات الحسابية المدققة، فإن المبالغ التي قامت المصلحة بإدراجها  اطبقً -

بتزويد المصلحة بكشوف  شركةلذلك، قامت ال افي وعاء الزكاة ناتجة عن تعاملات تجارية تتمثل في مشتريات مواد. وتأكيدً 

ة جوهرية من الفواتير المؤيدة لتلك المشتريات بموجب خطاب محاسبها تحليلية توضح تفاصيل مشتريات المواد مع عين

 هـ.22/5/1426وتاريخ  074/2005القانوني رقم 

 -:وفي هذا الخصوص نود التأكيد على ما يلي

هـ كيفية تحديد وعاء فريضة الزكاة والذي لم 8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1لقد حدد تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم -

على إدراج الرصيد الدائن الناتج عن تعاملات تجارية في وعاء الزكاة. ومما يؤكد ذلك، أن مصلحة الزكاة والدخل لا تقوم ينص 

 في ربوط الزكاة الصادرة عنها بإدراج رصيد الذمم الدائنة التجارية غير المتعلق بتمويل الأصول طويلة الأجل في وعاء الزكاة.

رصدة الدائنة التي أضافتها المصلحة إلى وعاء الزكاة تمثل ذمم دائنة تجارية مقابل علاه، فإن الأكما تقدم ذكره أ-

تجارية فقد صنفت في القوائم المالية المدققة ضمن الذمم الدائنة وليس  اذممً  هذه الأرصدة تمثل حيث إنمشتريات مواد، و

 (.الأنها لا تمثل قروضً كقروض )

هـ 1430( لعام 942)ية في قرارها رقمستئنافالا ، حيث أيدت اللجنةشركةلحالة ال لقد تأكد هذا التطبيق في حالة مماثلة-

عدم إدراج الرصيد التجاري الدائن لأطراف ذات علاقة  ،( المتعلق بأحد مكلفي الزكاة3مرفق رقم هـ )24/10/1430الصادر بتاريخ 

 لتجارية لوعاء الزكاة.حيث نص قرار اللجنة على عدم إضافة الأرصدة الدائنة ا ،في وعاء الزكاة
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اأعلاه في وعاء الزكاة  وفي حال أن المصلحة قامت بإدراج المبالغ المذكورة وتاريخ  22665لى الفتوى رقم ع استنادا

 -:هـ، فإننا نود إفادة سعادتكم بما يلي15/4/1424

 -:، كما يلياالرصيد الدائن قرضا  اعتبارمن توافر أركان محددة حتى يمكن  لا بد-أ 

 مالية مرخص لها بتقديم قروض وخدمات مالية.مؤسسة أو أي  بنكوال شركةية بين الاتفاقوجود -

المالية، لأن هذا الرصيد ناتج عن مشتريات مواد وليس عن تقديم مؤسسة أو ال بنكنقدية من ال استلاموجود واقعة -

 قرض.

والمعدة على أسس معايير المحاسبة المتعارف  شركةإظهار الرصيد الدائن كقرض في البيانات الحسابية المدققة لل-

 عليها في المملكة العربية السعودية.

 -كما يلي: شركةمن الأركان المذكورة أعلاه على حالة ال اونود في هذا الخصوص أن نؤكد على أنه لا ينطبق أيً 

 مالية.مؤسسة أو  بنكمبرمة مع أي  يةاتفاقلا يوجد أي -

 مالية.مؤسسة أو  بنكة من أي نقدي استلاملا يوجد واقعة -

 -إن هناك فرق بين القرض والذمة الدائنة التجارية كما يلي:-ب

وهذه  ،ه ثم سداده بعدهاستخدامفي حالة القرض يكون هناك مبلغ نقدي يقوم بدفعه المقرض إلى المقترض لا-

وإنما قامت بالحصول على خدمات منهم على  ،من موردي الخدمات اه نقدً استلاملم تقم ب شركةفال ،شركةليست حالة ال

 أسس تجارية.

 المتعارف عليها ينتج عن شراء سلعة أو خدمةلمعايير المحاسبة  افإن الرصيد طبقً  في حالة الذمم الدائنة التجارية؛ أما

 استلامب شركةقوم الوبالتالي فإنه في هذه الحالة لا ت، تفاقمشتري بسداد قيمتها حسب الامن أطراف خارجية على أن يقوم ال

تمثل قيمة  منتسبةالمبالغ المستحقة لأحد الشركاء وجهة  حيث إنإلى ما تقدم و استنادًانقد من البائع وإنما تستلم بضاعة، و

التعاملات الناتجة عن الحصول على خدمات من تلك الجهات ولا تمثل قيمة النقد المستلم منهم، فإن هذه الأرصدة تمثل ذمم 

 .ادائنة تجارية ولا تمثل قرضً 

بيد  اقرً أي أن يكون مست ،في حيازة صاحبه اويدً  رقبةً  المال   ويقصد به أن يكون   ،الملك استقرارإن أحد شروط الزكاة هو -

 صاحبه ولا يتعلق به حق لغيره.

قرض(، وبالتالي كيف يطلب منها أن تدفع زكاة على أموال )أية مبالغ نقدية استلامفإنها لم تقم ب شركةوفي حالة ال

الرصيد الدائن الذي قامت المصلحة  حيث إن الملك، استقراريتوافر فيها شروط  ولا ،غير موجودة لديها لأنها لم تستلمها أصلًا 

 بإدراجه في وعاء الزكاة ناتج عن الحصول على خدمات وليس ناتج عن قرض كما تم بيانه أعلاه.

الحكم  ا، فإننا نود إفادة سعادتكم بأنه صدر حديثً االمبالغ المذكورة أعلاه قروضً  اعتباروفي حال أصرت المصلحة على -

 -يلي: ( من ديوان المظالم نص على ما 4مرفق رقمهـ )67/7/1/1432رقم 

وهو  ،باذلًا  اإذا كان المدين مليئً  سنة   عن كل   المال   على رب   الدين   الراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة   حيث إن" و

هـ، وبالتالي يخرج 1406ربيع الآخر عام  16ــ  10مؤتمره الثاني بجدة من  انعقادإليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة  انتهىما 

 المدين من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين ".

لأن الزكاة  اعلى حكم ديوان المظالم المذكور أعلاه، فإن المبالغ المذكورة أعلاه لا تجب فيها الزكاة نظرً  وبناءً 

 المستحقة عليها واجبة على الدائن وليس المدين.
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في وعاء  منتسبةعليه فإننا نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بعدم إدراج المبالغ المستحقة لأحد الشركاء وجهة  وبناءً 

 م.2004م حتى 1999الزكاة للسنوات من 

 وجهة نظر المصلحة 

لأن هذه المبالغ مدورة من سنوات  اذات علاقة إلى الوعاء، نظرً  منتسبةكاء وجهه تم إضافة هذه المبالغ المستحقة لأحد الشر

( لعام 22665)للفتوى الشرعية رقم ا( بالقوائم المالية، وذلك طبقً 4)سابقة وحال عليها الحول، ويتضح ذلك من إيضاح رقم

إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة جميع الأموال المملوكة والمستفادة من الغير في أي صورة كانت إلى الوعاء  ،هـ1424

حيث تعالج  ،الموجودات الثابتة()المتداول( أو النشاط الثابت)اريالنشاط الج سواءً  ،شركةفي نشاط ال والمستخدمةالزكوي 

ية منها القرار استئنافللزكاة من عدمه، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات ما آلت إليه من حيث الخضوع  اعتبارب ازكويً 

 هـ.1433( لعام 1128)( و1223)رقم

 جلسة الاستماع والمناقشة

 رأيكم؟تعاملات تجارية، فما هو  أن هذه الأرصدة كانت قيمة   يدعي المكلف  إلى ممثلي المصلحة نصه:  وجهت اللجنة سؤالًا 

وقد حال عليها الحول، وقد تم أخذ أدنى رقم وصل إليه  ،نتيجة تعاملات تجارية فأفاد ممثلو المصلحة أن هذه الأرصدة هي فعلًا 

هـ، بالإضافة 1433لعام  1128ورقم  1223ية منها رقم استئنافتأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات الحساب خلال تلك الأعوام، وقد 

لأن من حق المصلحة أن  ؛انهائيً  اهـ ليس قرارً 1425( لعام 240)الذي أشار إليه ممثل المكلف رقم ،إلى قرار ديوان المظالم

 تستأنف عليه.

 رأي اللجنــــــــــــــــة

وبالرجوع والمناقشة،  الاستماع كما وردتا في اعتراض المكلف ورد المصلحة عليه،  وفي جلسة بعد دراسة وجهتي نظر الطرفين

بالقوائم المالية تبين أن هذه المبالغ مدرجة على أنها مقابل مشتريات، وقد أكد ممثلو المصلحة على  الملحقةإلى الإيضاحات 

وقامت اللجنة  ضافوا إلى الوعاء الزكوي للمكلف أدنى رقم وصل إليه الرصيد،تجارية، ولكنهم أ اديونً  أن هذه المبالغ تمثل فعلًا 

 كان مقداره في عام(د)شركةيخص  اتضح أن هناك مبلغً المالية للمكلف وان واقع القوائم بتتبع هذه المبالغ م

م وهذا يدل على أن 2004إلى نهاية عام  استمر ثابتً وا ( ريالًا 136.515)م إلى مبلغ2000رتفع في عام ، ثم ا( ريالًا 101.753)م1998

إلى الوعاء (د)شركةفي إضافة المبالغ الخاصة بهذا المبلغ هو بمثابة قرض حال عليه الحول، ولذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة 

ون الدائنين يفإن اللجنة ترى أن هذه الديون مثلها مثل د ،عن تعاملات تجارية الزكوي للمكلف، أما الديون الأخرى والتي نشأت

 الزكوي. لا تخضع للزكاة، ولذلك فإنها تؤيد المكلف في مطالبته بعدم إضافة هذه الديون إلى وعائه التجاريين التي

 م.2004م إلى 2000المدورة والجاري المدين للشركاء للسنوات  رباحالأ-2

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

دون السماح بخصم الرصيد  ،م بالكامل في وعاء الزكاة2004م حتى 2000المدورة للسنوات من  رباحالأ قامت المصلحة بإدراج

ات الزكوية المقدمة للمصلحة قرارلما تم تفصيله ضمن الإ االمدورة طبقً  ن المطلوب من الشركاء في حدود الأرباحالمدي

 للسنوات المذكورة.

 -وفي هذا الخصوص نود إفادة سعادتكم بما يلي:

 -هـ نص على ما يلي:16/5/1409وتاريخ  4337/3إن تعميم المصلحة رقم -

أما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء فلا  ،الات" نفيدكم أن الجاري الدائن للشركاء يضاف إلى وعاء الزكاة في كل الح

 المدورة إذا وجدت". رباحيحسم من وعاء الزكاة إلا في حدود نصيبه من الأ
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لما قامت  االمدورة طبقً  رباحفإنه يتوجب خصم الجاري المدين للشركاء في حدود الأ لى التعميم المذكور أعلاه؛ع بناءً 

 الزكوية.اتها إقرارعند  شركةبه ال

المدورة في وعاء الزكاة دون السماح بخصم الرصيد المدين المطلوب من الشركاء سوف يؤدي  رباحإن إدراج كامل الأ-

 مما يتعارض مع نظام فريضة الزكاة. شركةإلى فرض زكاة على أموال غير موجودة في ذمة ال

المدورة  رباحل أرصدة الشركاء المدينة بحدود الأبناءً عليه، فإننا نرجو من سعادتكم تعديل الربط الزكوي وذلك بقبو

 لتعميم المصلحة المشار إليه أعلاه. ام تطبيقً 2004م حتى 2000للسنوات من 

 وجهة نظر المصلحة 

طالب المكلف بحسمه في حدود الأ حيث إنتم رفض اعتراض المكلف على هذا البند،  المدورة  رباحالجاري المدين والذي ي 

الذي  شركةم، وذلك قبل تغيير المحاسب القانوني لل2001مالية ضمن رصيد الموجودات المتداولة حتى عام مبوب بالقوائم ال

على أن هذا الرصيد متعلق بالنشاط الجاري وهو دين جيد ومرجو تجب فيه الزكاة  عدًل تبويب بنود القوائم المالية، وهذا دليل

كونه من عروض التجارة، ولو كان أحد مكونات حقوق الملكية التمويلية لتم عرضه في القوائم المالية ضمن حقوق الملكية، 

 مما يدل على صحة إجراء المصلحة.وليس من حقوق الملكية،  شركةوأن عرضه ضمن الموجودات دليل على أنه من أصول ال

 جلسة الاستماع والمناقشة

ه لم يدرجه ضمن ، ورد ممثل المكلف بأنقرارالجاري المدين( ضمن الإالرصيد )عن هذا  يفصحالمكلف لم علقت المصلحة بأن 

يوضح به كيفية  االمدورة، وقد طلبت اللجنة من ممثل المكلف بيانً  رباحمن الأمباشرة كان يتم حسمه في كل عام  لأنه قرارالإ

تم خصمه من  وما رباحيوضح رصيد الأ اوقد قدم ممثل المكلف بيانً  ،جاري المدين خلال ثلاثة أيامالمدورة وال رباحالأ احتساب

 المدورة(. رباحفي حدود الأ)رصيد الحساب المطلوب من شريك

 رأي اللجنة

المدورة بحجة أن هذا الرصيد مبوب بالقوائم المالية  رباحالمصلحة حسم رصيد الحساب المدين للشركاء في حدود الألم تقبل 

ضمن الموجودات المتداولة، وترى اللجنة أنه طالما أن المصلحة تسمح بحسم رصيد الحساب الجاري المدين للشريك في حدود 

وبالتالي فإن هذا التبويب  صيد لا يؤدي إلى تغيير طبيعته كحساب جاري مدين،فإن تبويب هذا الر المدورة؛ رباحنصيبه من الأ

وبناءً عليه فإن اللجنة تؤيد  ،المدورة رباحلعدم السماح بحسم رصيد الحساب الجاري المدين في حدود الأ الا يكون مبررً يجب أ

 المدورة.  رباحالمكلف في مطالبته بحسم رصيد الحساب الجاري في حدود الأ

 م.2004م ولعام 2002م، وقروض طويلة الأجل لعام 2004م ولعام 2003دائن لعام  بنك-3

 الزكاة المبلغ السنوات البند

 دائن بنك

 29.272 1.170.896 م2003

 79.084 3.163.366 م2004

 قروض طويلة الأجل

 667.369 26.694.756 م2002

 218.749 8.749.976 م2004
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 وجهة نظر مقدم الاعتراض

م وفي هذا الخصوص نود إفادة 2004م حتى 2002قامت المصلحة بإدراج البنود المذكورة أعلاه في وعاء الزكاة للسنوات من 

 -:سعادتكم بما يلي

الأرصدة المذكورة أعلاه لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل أصول طويلة الأجل خصمت من  استخداملقد تم -

 وعاء الزكاة.

 -:( من ديوان المظالم نص على ما يلي4مرفق رقم)هـ67/7/1/1432م رقم الحك اصدر حديثً -

وهو  ،ا باذلًا إذا كان المدين مليئً  المال عن كل سنة   الدين على رب   الراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة   حيث إن" و

هـ، وبالتالي يخرج المدين 1406ربيع الآخر عام  16-10مؤتمرة الثاني بجدة  انعقادالإسلامي في دورة  الفقهإليه مجمع  انتهىما 

 مرتين". واحد   من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال  

كاة المستحقة لزلأن ا اعلى حكم ديوان المظالم المذكور أعلاه، فإن الأرصدة المذكورة أعلاه لا تجب فيها الزكاة نظرً  وبناءً 

 دائن وليس على المدين.عليها واجبة على ال

المدورة  رباحبناءً عليه، فإننا نرجو من سعادتكم تعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم أرصدة الشركاء المدينة بحدود الأ

 لتعميم المصلحة المشار إليه أعلاه. ام تطبيقً 2004م إلى 2000للسنوات من 

 

 وجهة نظر المصلحة 

لأن هذه المبالغ مدورة من سنوات سابقة وحال عليها الحول، ويتضح ذلك من  اتم إضافة هذه المبالغ المستحقة للوعاء، نظرً 

إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة  ،هـ1424( لعام 22665)للفتوى الشرعية رقم ابالقوائم المالية، وذلك طبقً  4إيضاح رقم 

النشاط  سواءً  ،شركةها في نشاط الستخدامة من أي صورة كانت إلى الوعاء الزكوي لاجميع الأموال المملوكة المستفاد

ما آلت إليه من حيث الخضوع للزكاة من عدمه،  اعتبارب احيث تعالج زكويً  ،الجاري المتداول أو النشاط الثابت الموجودات الثابتة

 هـ.1433( لعام 1128( و)1223)ية منها القرار رقماستئنافوقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

لعام  22665إن أرصدة البنوك الدائنة والقروض طويلة الأجل التي حال عليها الحول جميعها تسري عليها الفتوى الشرعية رقم 

ها استخدامبالغ قد تم ، أما ما يدعيه المكلف من أن هذه الماهـ التي تقضي بوجوب زكاتها على المقترض والمقرض معً 1424

( من إجابة السؤال 3)لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل أصول طويلة الأجل، فإن الفتوى المذكورة تنص في الفقرة

ما  اعتبارالجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب الزكاة فيه ب شركةالقرض في تمويل نشاط ال استخدمالثاني على أنه إذا 

 بتقييمه نهاية الحول، ولذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة في إضافة هذه الأرصدة إلى الوعاء الزكوي للمكلف. آل إليه ويزكي

 م.2004لعام  ( ريالاا 10.417.943)مبالغ مدورة حال عليها الحول بمبلغ-4

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

م. وفي هذا الخصوص، نود إفادة 2004في وعاء الزكاة لعام  ( ريالًا 10.417.943)قامت المصلحة بإدراج مبالغ مدورة بمبلغ

 -سعادتكم بما يلي:

 من معرفة كيفية توصل المصلحة للمبالغ المذكورة أعلاه. شركةلم تتمكن ال-
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 ( أعلاه.1) تحت بند رقم ينطبق على هذا البند، ما جاء-

 م.2004عليه، فإننا نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بعدم إدراج المبالغ المذكورة أعلاه في وعاء الزكاة لعام  بناءً 

 وجهة نظر المصلحة 

هذه المبالغ هي ذمم دائنة لشركات ومشاريع متعددة ومختلفة، ولم يتضح  حيث إنتم رفض اعتراض المكلف حول هذا البند، 

وهي مبالغ مدورة حال  ،من المستندات المقدمة والإيضاحات ما إذا كانت هذه المعاملات تمويلية أو ناتجة عن مواد للمشاريع

تم إضافة هذه المبالغ للوعاء وعدم  وبالتالي ،عليها الحول حيث تم حسم رصيد أول المدة من المبالغ المسددة خلال العام

 .اهـ المشار إليها آنفً 1424( لعام 22665)للفتوى رقم احسمها طبقً 

 جلسة الاستماع والمناقشة

شاريع التي يقوم بمفردات هذا البند، كما طلبت من ممثل المكلف بشرح تفصيلي لطبيعة الم اطلبت اللجنة من المصلحة بيانً 

ووعد بتقديمها مباشرة في أول أسبوع دوام بعد إجازة عيد الأضحى  ،كل مشروع ال التي يقوم بهوالمراح المكلف بتنفيذها

 المبارك.

 -:المصلحة البيان التالي وقد قدم ممثلو

 الرصيد الذي حال عليه الحول رصيد آخر المدة الحركة خلال العام رصيد أول المدة سم المشروعا

 480.000 480.000 1.331.843 1.811.843 ........مشروع

 7.354.959 7.354.959 10.449.626 17.804.858 ........مشروع

 53.601 53.601 994.981 1.048.582 ........مشروع

 15.000 15.000 00 15.000 ........مشروع

 63.905 63.905 00 63.905 ........مشروع

 1.661.930 1.661.930 147.406 1.809.336 ........مشروع

 333.227 333.227 104.586 437.814 ........مشروع

 145.000 145.000 4.855.000 5.000.000 ........مشروع

 310.320 310.320 116.047 426.367 موردين محليين

 10.417.943 الإجمالي

 



8/9 
 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

لم يتمكن من معرفة كيفية توصل المصلحة إليها، وأنه يعترض المكلف على إضافة هذه المبالغ إلى وعائه الزكوي بحجة أنه 

 ت في تمويل رأس المال العامل.استخدم(، أي أنها 1)ينطبق عليها ما ينطبق على البند

والذي بين أسماء الجهات  ،افبالنسبة لكيفية التوصل إلى هذه الأرصدة فقد ورد إلى اللجنة من المصلحة البيان الموضح سابقً 

وبما أن هذه الأرصدة  يد أول المدة أو آخرها أيهما أقل،ه الأرصدة، وأن المصلحة أخذت بالنسبة لكل جهة برصالمستحقة لها هذ

لى الفتوى رقم إ استنادًا( المعترض عليه، من حيث خضوعها للزكاة 1)يسري على البند حال عليها الحول فإنه يسري عليها ما

 ولذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة في إضافة هذه المبالغ إلى الوعاء الزكوي للمكلف.   هـ،1424لعام  22665

 م.1999فرق خسائر مدورة لعام -5

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

من  قامت المصلحة بخصم رصيد الخسائر المدورة المعدلة بموجب الربط الزكوي النهائي للسنوات السابقة من وعاء الزكاة بدلًا 

وفي هذا  م،1999ديسمبر  31سنة المنتهية في لل شركةخصم رصيد الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات الحسابية المدققة لل

 -:الخصوص، نود إفادة سعادتكم بما يلي

هـ نص على أن الخسارة الحقيقية، سواء كانت خسارة نفس 8/8/1392الصادر بتاريخ  2/8443/2أن تعميم المصلحة رقم -

 .شركةالسنة أو سنوات سابقة مرحلة، فإنه يجب خصمها من الوعاء الزكوي لل

تعتقد بأن الخسائر المدورة التي يجب خصمها من وعاء الزكاة الشرعية هي الخسائر المدورة بموجب البيانات  شركةن الأ-

لبيانات الحسابية المدققة في بداية كل إلى أن الخسائر الظاهرة في ا استنادًا ،الحسابية وليس بموجب الربط النهائي للمصلحة

الزكاة الشرعية، أن يتم تخفيضه بها كاملة  احتسابعند  ، لذا ينبغيشركة  ال في ممتلكات   حقيقي   عام ما هي إلا عبارة عن نقص  

 .غير منقوصة لأنها عبارة عن أموال لم يعد المكلف يمتلكها

عليه، فإننا نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم الخسائر المدورة بموجب البيانات الحسابية المدققة للسنة  بناءً 

 .م1999ديسمبر  31المنتهية في 

 وجهة نظر المصلحة 

لربوط  االخسائر التي تحسم من الوعاء هي الخسائر المعدلة المرحلة طبقً  حيث إنتم رفض اعتراض المكلف حول هذا البند، 

 هـ.19/7/1418( وتاريخ 92/1)لتعميم المصلحة رقم االمصلحة وفقً 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

الدفترية  لربوط المصلحة، وذلك لأن الخسائر االلجنة أن الخسائر المدورة التي تحسم من الوعاء هي الخسائر المعدلة طبقً  ترى

يجري تعديلها بالمصروفات والبنود الأخرى التي لا يجوز قبولها للأغراض الزكوية، لذلك فإن ما يتم اعتماده في السنوات 

وبناءً عليه فإن اللجنة تؤيد المصلحة في حسم الخسائر المدورة في حدود  ؛لدفتريةت االلاحقة هو الخسائر المعدلة وليس

 ليست الدفترية.الخسائر المدورة المعدلة و

 .خطأ حسابي-6

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 للربط. ا( ريال طبقً 538.495)م والبالغة2003لم تقم المصلحة عن طريق الخطأ بخصم صافي الخسارة المعدلة لعام 
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 عليه، فإننا نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بتصحيح الخطأ المذكور أعلاه. بناءً 

 وجهة نظر المصلحة 

 الخلاف حول هذا البند، حيث قبلت المصلحة وجهة نظر المكلف وقامت بتعديل الخطأ.زوال 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 .افإن الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً  ؛المصلحة وافقت على وجهة نظر المكلف وقبلت بالبند حيث إن

 القــــــــــرار

: الناحية الشكلية:  أولاا

 ؛الناحية الشكلية منم 2004م حتى 1999عوام من للأ الزكويالربط  (، علىأ) شركة/المكلف المقدم من الاعتراضقبول 

 .لحيثيات القرار اوفقً 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيا 

إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وتأييد المكلف في مطالبته بعدم (د)شركةتأييد المصلحة في إضافة المبالغ الخاصة ب-1   

 لحيثيات القرار. اوفقً  ؛إضافة الديون الناشئة عن تعاملات تجارية إلى وعائه الزكوي

 لحيثيات القرار. اوفقً  المدورة؛ رباحتأييد المكلف في مطالبته بحسم رصيد الحساب الجاري في حدود الأ-2   

القروض طويلة الأجل لعامي ، ورصيدي  م2004و  م2003 يالدائن لعام بنكال ي  تأييد المصلحة في إضافة رصيد-3   

 لحيثيات القرار. اوفقً  م إلى الوعاء الزكوي للمكلف؛2004 م و2002

 لحيثيات القرار. اوفقً  ل عليها الحول إلى الوعاء الزكوي؛تأييد المصلحة في إضافة المبالغ التي حا-4   

لحيثيات  اوفقً  ؛تأييد المصلحة في حسم الخسائر المدورة في حدود الخسائر المدورة المعدلة وليست الدفترية-5   

 القرار.

 لحيثيات القرار. اوفقً  ؛ابين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً  الخلاف-6   

، وتاريخ 2الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ( من نظام ضريبة الدخل،66)على ما تقضي به المادة بناءا   ا:ثالثا 

القرار الابتدائي  استئنافهـ، ومن أحقية كل من المصلحة والمكلف 24/4/1435( وتاريخ 1527)هـ، والقرار الوزاري رقم15/1/1425

، على أن يقوم المكلف من تاريخ القرار االزكوية الضريبية خلال ستين يومً  ةيستئنافإلى اللجنة الا امسببً  ستئنافوذلك بتقديم الا

قرار لجنة الاعتراض ل اي بمبلغ الزكاة أو الضريبة طبقً بنكه بسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان استئنافقبل 

باشرة م ستئنافوذلك بتقديم الا ه،استلاممن تاريخ  اهذا القرار خلال ستين يومً  استئنافالطرفين  لذا فإنه يحق لكلاالابتدائية؛ 

 .ية بالرياضستئنافمن قبل المكلف أو من يمثله إلى اللجنة الا

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،والله الموفق

 

 

 


